دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 34
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان رد الأخوند على الاشكالات الثلاثة بناءًا على مبنى الشيخ الأنصاري في جعل الحجية للإمارة وقلنا إنّ رده رحمه الله يتضح من خلال بيان أنّ الشيخ الأعظم رحمه الله يقول هكذا إنّ جعل الحجية ليس بمستقل في أنّ الأحكام الوضعية غير مجعولة بالاستقلال بل هي جعل تبعي نستكشفه من خلال الأحكام التكليفية الموجودة بناءًا على ذلك فهناك احكام تكليفية عندما يجعل الشارع الحجية للإمارة وإذا كانت الأحكام التكليفية موجودة فلو قامت الإمارة على وجوب صلاة الجمعة وكانت صلاة الجمعة واجبة ادى ذلك إلى اجتماع المثلين ولو قامت الإمارة على الحرمة وكانت صلاة الجمعة واجبة أدى ذلك إلى اجتماع الضدين وطلب الضدين والالغاء في المفسدة وتفويت المصلحة ، قلنا إنّ الشيخ الأخوند رحمه الله أجاب عن كلام الشيخ الأنصاري بإجابة غير تامة لأنه قال هكذا إنّ الحكم التكليفي المجعول بناءًا على مبنى الشيخ الأنصاري مو هو الحكم مو هو حكم في المتعلق وإنما هو حكم في الانشاء وإذا كان الحكم في الإنشاء فيصبح كالأوامر الامتحانية وحينئذٍ فلا يلزم جمع بين المثلين ولا اجتماع للضدين ولا طلب الضدين ولا تفويت المصلحة ولا إلغاء في المفسدة لأنه ما أك إلا الانشاء هذا ولكننا قلنا إنّ هذا الجواب ليس بتام لأنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله في جعل الحجية للإمارة له نظر ، خلاصة نظره كالتالي يقول إنْ أصابت الإمارة الواقع نجزت ذلك الواقع وحينئذٍ كلام الشيخ الأخوند يصير تام بإصابة الإمارة الواقع لأنّ ما عندنا متعلق غير الواقع والمصلحة في نفس الانشاء لكن الشيخ الأنصاري يقول وإنْ لم تصب الإمارة الواقع فهناك حكم ظاهري في سلوك نفس الإمارة قلنا بناءًا على وجود حكم ظاهري حينئذ ماذا ؟ الصحيح يلزم طلب الضدين معاي ؛ والجمع بين الضدين والالغاء في المفسدة وتفويت المصلحة لكن قلنا لإجابة الصحيحة تكون بما اجاب به الأخوند على الإشكال في الأصول العملية لأنه قال إنّ الإشكالات الثلاثة في الأصول العملية يبدو واضحة وظاهرة نحتاج إلى إجابة عليها الأصول العملية مثل شنهوا ؛ قال مثل أصالة لحل وأصالة الطهارة فإنّ أصالة الحل كما جاء في رواية مسعدة بن صدقة كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه فهذا يجعل الحلية واقعة فلو فرضنا انّ الرواية تجعل الحلية الواقعية وهناك حرمة واقعية اشلون نجمع بين الحلية الواقعية والحرمة الواقعية ، الشيخ الأخوند يقول ما قلناه فيما تقدم من إجابة لا يصح ان نقوله هاهنا نحتاج إلى إجابة شنهوا ؛ جديدة ، بس الإجابة القديمة نحن بعد في متمم ذكرناه بالأمس نشير إليه اليوم نشير إليه في هذا اليوم قال في الإجابة المتقدمة ما في إرادة إلا للحكم الواقعي وإرادة للحكم الظاهري مش موجودة ، معاي ؛ إي الإرادة وين موجودة ؟ للحكم الواقعي ثم أضاف تعليقًا ، شنهوا ؛ التعليقة ؟ قال إذا قلنا أصلاص في إرادة لحكم الواقعي الله مو محل للحوادث فكيف نقول عنده إرادة للحكم الواقعي ؟ قال نأول ونقول الإرادة للحكم الواقعي بمعنى العلم بما فيالفعل من المصلحة ونضيف بأنّ الإرادة تنقدح في نفس النبي ص وفي نفس المعصوم ع مو بمعنى الإرادة الشوق المؤكد وينقدح في ذات الباري لتكون ذاته المقدسة محلاً للحوادث فهو متعال ومنزه عن ذلك ثم بين قال يتضح من خلال هذا اللاكلام ، الكلام كله عما تقدم الآن ما بعد نجي إلى الأصول العملية قال يتضح أنه ما في إرادة إلا للحكم لواقعي والحكم الظاهري ما له إرادة ليقال لنا ماذا ؟ اجتمعت ماذا ؟ الإرادة والكراهة ، لكن لما جاء إلى هاهنا قال شوف نحن نجمع بجمع آخر وهو ثاني ونقول هكذا الفعلية على قسمين فعلية حتمية وفعلية تعليقية فالحكم الواقعي بعد قيام الإمارة على خلافه لو فرضنا أنّ الإمارة قامت على خلافه شيصير ؟ صار ذلك الحكم الواقعي فعلي لكنّ بالفعلية شنهوا ؛ التعليقية ومؤدى الإمارة التي قلنا هذ الشيء حلال طبقًا لرواية مسعدة بن صدقة ، حلال يعني بالفعلية الحتمية ، عرفنا اشلون نجمع الآن بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري يصبح أحدهما ماذا ؟ فعلي بالفعلية التعليقية والثاني فعلي بالفعلية الحتمية ، نعم هكذا يقال .

     طيب ؛ يقول ومن خلال هذا العرض هذا العرض الذي اوردناه راح تفهم الإشكال الوارد على شيخنا الأنصاري ، عجيب هَم عليه إشكال الشيخ الأنصاري ؟ قال إي ، الشيخ الأنصاري هنا لما وصل إلى هذا المقام اشتبه عليه المطلب قال نحن نجمع بين الحكم لواقعي والحكم الظاهري الذي هو ماذا ؟ مؤدى رواية مسعدة بن صدقة قال ذاك الحكم الواقعي حكم إنشائي أو هذا الحكم الظاهري حكم فعلي وما في تضاد بين الحكمين الذين احدهما إنشائي والآخر فعلي الذي هو مؤدى الإمارة ، ذاك الحكم الواقعي في الحقيقة إنشائي يقول الشيخ الأنصاري ومؤدى الإمارة فعلي يعني منجز على المكلف يقول له الأخوند اشتبه عليك المطلب ، شالكلام الذي جاي تقوله يا شيخنا الأعظم أصلاً إذا قلنا ذاك حكم إنشائي ، الحكم الإنشائي الذي هو حكم واقعي اصلاً ما نحتاج إلى الجمع لأنّه مش منجز على المكلف وبعد ؟ يقول أصلاً ونقع في محذور بعد أكبر وأعظم مو بس ما نحتاج إلى الجمع إذا قامت لديّ الإمارة نحن شنقول الآن ؟ نقول يجب امتثال الإمارة لماذا ؟ لأنّها تؤدي إلى الحكم الواقعي ، مؤداها يعني الحكم الواقعي إذا انا اعلم أنّ الحكم الواقعي إنشائي بعد لماذا امتثل مؤدى الإمارة بناءًا على قولك يا شيخنا الأنصاري ؟ يا شيخنا الأنصاري يكون تتأمل في كلامك مو بس تجي تقول أنا أجمع بين الحكمين ، الواحد يقدر يبجمع بين الحكمين بس لابد الجمع لا يرد عليه إشكال في البين وإلاّ تجمع بس تجمع حس هالشكل ويرد إشكال على جمعك ما يمكن ، هنا كم إشكال ورد على جمع الشيخ الأنصاري ؟ ورد إشكالان : اشكال رقم واحد : إنك يا شيخنا الأنصاري بس تقول إنّ الحكم الواقعي هو إنشائي بعد ما نحتاج إلى جمع لأنّ ما في تنافي ذاك بعدُ لم يبلغ إلى مرتبة الفعلية فضلاً عن مرتبة المنجزية وإذا بعد تقول إنّ الحكم الواقعي إنشائي أصلاً ما يجب علينا أن نمتثل مؤدى الإمارة لأنّ نحن لماذا نمتثل مؤدى الإمارة ؟ لأنّ مؤدى الإمارة نقول دائمًا الإمارات في الغالب في الأعم الأغلب تؤدي على ماذا ؟ إلى الأحكام الواقعية الذي قلنا 80 وإلا 90 % إذا نحن نعرف أنّ الأحكام الواقعية أصلاً ماذا ؟ هذه إنشائية ، بعد كيف نقول للمكلف امتثل الإمارة ، الإمارة حتى لو امتثلها المكلف ما راح ماذا ؟ يكون مؤداه حكم منجز في حقه ليجب عليه امتثالها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الشيخ الأنصاري فر من الضدين بالتفريق بين الإنشائيوالفعل يقال إنّ الواقعي إنشائي والظاهري فعلي والشيخ الأخوند فر بأنه اثنينهم فعليين هذا فعلية تعليقية وهذه فعلية حتمية أيضًا يرد عليه نفس الكلام بأنّ مؤدى الإمارة إلى الحكم الواقعي والحكم الواقعي تعليقي ولي حتمي فإذن ما يجب الالتزام به كما لا يجب الالتزام بالإنشائي  ) وأجاب الشيخ  حسين – شفت أنك لابد تدقق  يا شيخنا الجليل لابد تدقق ، ذاك يقول ما وصل إلى الفعلية الشيخ الأنصاري يقول فعلي لكن بعد ماذا ؟ ما اطلع عليه المكلف بواقعيته بس يطلع عليه خلاص ما في شيء إنشائي يتنجز عليه ذاك إذا يقول بإنشل\ائي يعني حتى لو اطلعت عليه وانت مطلع عليه وهو إنشائي ماذا ؟ بعد يجب عليك تمتثله ؟ الآن بنجيه هذا الكلام بس ما بعد نجيله فإذن فرق بين الكلامين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – لماذا ؟ لأنّ نقول ما تضاد الحكام ويلزم اجتماع بين المثلين إذا كانت الأحكام واصلة إلى مرتبة الفعلية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا مو أولى هذا أصلاً ما تكون عندنا حكمان أصلاً ، ما في حكمان معاي ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – أنت نفيت وجود حكم واقعي يا شيخنا الأنصاري نفيت وجود حكم واقعي مرة وحدة أخرجت عن محل الكلام - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا الاشكال الثاني أما الأشكال الأول أنه لا يلزم الجمع بين الضدين هذا ما يعتبر إشكال عليه   ) وأجاب الشيخ  حسين – نعم بس لابد تتأمل نحن لماذا نقول جئنا بالإشكال الأول ؟ لابد تتأملون ، جئنا بالإشكال الأول لنبين على أنك بمجرد تقول هذا إنشائي يعني أصلاً ما عندنا حكم لأنّ الحكم لابد المراتب الأربعة التي قالها الأخوند والتي تقدمت عندنا فأنت جاي يعني تنفي في الحقيقة واقعية الحكم يا شيخنا الأنصاري بس نحن راح نمهد ، معاي ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن الآن جايين نجاوب على مبنى الشيخ الأنصاري لما ترجعنا إليه لابد نفرق بين المباني كل مبنى نأخذه بتسلسه واش يترتب عليه من نتائج ؟ ، خلنا الآن في مبنى الشيخ الأنصاري نقول يا شيخنا الأنصاري في حكم واقعي وإلا ما في حكم ؟ يقول فيه ، وفي حكم واقعي اشلون صار الحكم الواقعي إنشائي يعني ما في ، ذاك الأخوند يقول ما عندنا أصلاً حكم إلا الأحكام الواقعية وجعل المنجزية والمعذرية للإمارة مثل القطع إنْ أصابت الواقع نجزته وإن أخطأته عذرت عنه ، ما عندنا شيء غير الواقع ، هذا مبنى ألحانه خلصنا منه ، نحن الآن نتكلم على أساس مبنى الشيخ الأنصاري نقول له مرة تقول موجود حكم ومرة تقول مو موجود حكم بكيفك هو ، بيِّنْ لنا مرادك شتريد تقول ؟ لاحظت اشلون لابد الواحد قال شيء يلتزم بكل لوازمه ما يقول أنا والله أقبل منه مثل واحد إذا قال له خوب أنت لماذا تصلي ؟ قال والله أنا أريد يعني أخاف الله يعذبني بيوم القيامة لابد أصلي ، تالي قال والله أنا ما أريد أصلي لماذا لا تريد تصلي ؟ قال والله تعبان يعني مزاج ما عندي ، الله هو يعذب حتى لو كان مزاجك يعني أقصد إيضاح المطلب لكم من خلال هذا المثال أنت يا شيخنا الأنصاري إذا تلتزم بوجود حكم واقعي لابد الحكم الواقعي يمكن حتى في مراتب ماذا ؟ دفع الإشكال أو تقول ما في حكم واقعي ترجع على مبنى تلميذك ، لابد ننتبه نحن عندما نشكل على مبنى نظل نتسلسل في المبنى شف اش يترتب عليه من نتائج وكذا بحيث ما نخلط بين هذا المبنى وبين المباني الأخرى نقول إي والله أنت في مبنى يقول كذا وفي مبنى كذا ، يصير عندنا خلط بين المباني .
   طيب ؛ على هنا عرفنا إذن عرفنا أنّ كلام الشيخ الأنصاري أيضًا يرد عليه إشكال ، شنهوا الاشكال ؟ انه جمع بين الحكم الواقعي والظاهري بأنّ الواقعي إنشائي والظاهري فعلي ، نقول له ما تقدر تسوي هذا الكلام هذا لأنّك بمجرد أن تقول إنّ الواقعي هو إنشائي يعني نفيت كونه حكمًا ما صار حكم متعلق بالمكل صار يعني في مرتبة التدوين والتقنين الذي نحن قلناها فيما تقدم وبالتالي انا أسألكم إذا قامت إمارة الآن يا شيخنا الأنصاري نحن نسألك إذا قامت إمارة يجب علينا أن نمتثلها ؟ لا لأنّ مؤداها حكم إنشائي بينما أحد يستشكل في وجوب ماذا ؟ امتثال الإمارة هذا بعد ما يحتاج له بيان أمر واضح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني الفرق بين الانشائي والفعلي متى يعتبر حالة فعلية ........  ) وأجاب الشيخ  حسين – قد يقال ، خليتنا نجيب الإشكال الذي بعده ، قد يقال إنّ الشيخ الأنصاري يقصد بالإنشائي بأنه ما لم تقم الإمارة عليه فهو باقي على انشائيته ومتى يكون فعليًا الواقع ؟ إذا قامت الإمارة عليه فالفعلية مشروطة بقيام الإمارة عليه فهو فعلي باعتبار قيام الإمارة عليه باعتبار تحقق شرطه معاي ؛ فلا يأتي الإشكال على الشيخ لأنصاري هذا الذي تقصد ؟ 

- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( تقريبًا   ) وأجاب الشيخ  حسين – ها تقريبًا مو تحقيقًا يعني ، نقول له هذا الكلام أصلاً مو بعد نقول باطل أكثر من باطل ، معاي ؛ لماذا ؟ يعني الآن نسألكم سؤال : نقول واحد مر عليكم أنّ الأحكام الواقعية مشؤروطة بالعلم بها وإلاّ هي ماذا ؟ مشتركة في حق العالمين بها وفي حق غير العالمين بها ؟ تقييد الأحكام بكونها مشروطة بقيام الإمارات عليها يعني معناه عبارة ثانية عن أنّ الحكم ليس بحكم إلاّ في حق العالم به ، معاي ؛ بعد ؟ وهذا معناه أيضًا أنّ هذا الحكم مقيدة فعليته بقيام الإمارة عليه ، الإمارة متى تقوم على الحكم ؟ بعد وجود الحكم في مرتبة سابقة ، الإمارة تؤدي إليه فهي متأخرة عنه وإلا مش متأخرة عنه ؟ متأخرة عن الحكم فلو قلنا إنّ ذلك الحكم مشروط بقيام الإمارة عليه اش لزم ؟ لزم الدور وهو واضح وبَيّن لأنّ يلزم هذا المتأخر أن يكون جزءًا للموضوع لذلك المتقدم ، فما نقدر نقول هذا الحش ، نتصور نحن بكيفنا نقول نعم قصد الشيخ الأنصاري أنّ الحكم الواقعي فعلي لكن اش يقصد من الفعلية ؟ يعني فعلي بقيام الإمارة عليه هذا الحشي مش صحيح معاي ؛ وبعد في إشكالات أخرى بس نطبق انشوف إذا في مجال نجيب بعد الاشكالات الأخرى أنّ بحيث ما نقدر نقول هذا الكلام الذي يمكن يتصوره الواحد في النظرة البسيطة بس في النظرة التحليلية والعميقة ما يمكن أن نلتزم به .
التطبيق : 

     نعم لوقيا باستتباع يعني يريد يجيب الآن بناءًا على المبنيين الآخرين الذي واحد منهم للشيخ الأنصاري وواحد للمشهور ، لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية هذا مبنى المشهور يعني مجرد ان يجعل الحجية جعل حكمًا تكليفيًا ما يجعل الحجية وحدها كحكم وضعي مع بعض يجعل الحجية ويجعل حكمًا تكليفيًا ، اش قال الأخوند ؟ قال الحجية مجعولة بالاستقلال ما لها ربط بالحكم التكليفي ، هذا يقول لا ، في عرض بعض مجرد ان يجعل الحجية فهو قد جعل معها في عرضها حكمًا تكليفيًا أو هذا مبنى الشيخ الأنصاري أو بأنه لا معنى لجعلها يعني الحجية إلاّ جعل تلك الأحكام يعني أش يقصد ؟ يقول يعني هي منتزعة يعني مو مجعولة بالاستقلال وإنما تبع ، إلاّ جعل تلك كل الأحكام كاجتماع حكمين هذابعد ما تقدر تتخلص منه ؟ يقول لابد بناءًا على هذين المبنيين كاجتماع حكمين وإنْ كان يلزم وبالتالي تأتي الإشكالات الثلاثة معاي ؛ يعني الجمع بين الضدين الجمعبين المثلين طلب الضدين ،الالغاء في المفسدة تفويت المصلحة ، جاءت الاشكالات ، يالله جاوب عنها ؟ إلاّ أنهما ليس بمثلين أو ضدين لماذا ؟ يقول لأنّ أحدهما طريقي عن مصلحة هذا الحكم الظاهري المصلحة وين ؟ ما في مصلحة في المتعلق بل المصلحة في الإنشاء الذي يسميه السيد الشهيد الصدر الجعل ، في لمس موجبًا لإنشاءه ولما ينشأ يصير ماذا ؟ هذا يوجب ، لما ينشأ يعلم به المكلف فإذا علم به المكلف تنجز ليه يعني إذا وصل إلى المكلف نقصد لأنّ موجبة لإنشائه الموجب للتنجز مو الانشاء هو الموجب للتنجز يعني التنجز مرحلة بعد الوصول أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة حتى تقول لزم اجتماع الإرادة والكراهة او المصلحة والمفسدة لا ما في ، الإشكالات تنتفي لأنّ وين ؟ الشارع جعل المصلحة والمفسدة والإرادة متعلقة بنفس الجعل وما في متعلق ، أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه ، عجيب أصلاً الباري لا إرادة يعني في نفسه ؟ يقول أنت لا تأخذ كلامنا بس على ظاهره نحن نقول الكلام وله معاني دقيقة يقول شوف فيما يمكن لأنّ هناك انقداح هذه الإرادة والكراهة مو في الذات المقدسة ، حيث أنه من المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعلٍ وإنْ لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في ذات الباري تبارك وتعالى ، لا ، ذات الباري ليست محلاً للحوادث وإذا تريد تقول إرادة وكراهة يعني علم فقط بما في الفعل من المصلحة أو المفسدة يعني تأويل نأول وليس بمعنى شوق مؤكد لأنّ هذا منتفي عن الذات المقدسة إلاّ أنه إذا أوحى بالحكم الناشيء هذا الحكم من أين ؟ من قبل تلك المصلحة أو المفسدة التي موجودة في الجعل إلى النبي ص ، النبي هو الذي يوحى إليه والولي شنهوا المعصوم يلهم أو يحدث أو يصير نقر في الأسماع كما ورد في أصول الكافي ، الأئمة ع أيضًا يعلمون بالأحكام الشرعية من قبل الرسول ص وبتأييد إلهي لكن ليس بوحي لأنّ الوحي خاص (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد ) الفارق بين الرسول وبين سائر الخلق بالإيحاء الذي مو نبي ما في وحي يوحى إليه ، معاي ؛ لكن أك ماذا ؟ طرق للعلم بالإحكام موجودة للمعصوم ومش موجودة في غيره كالنقر في الأسماع والتحديث ، مُحَدَّث يعني ماذا ؟ تحدثه الملائكة لكن تحديث الملائكة مش وحي ، طبعًا ؛ الكلام في الوحي وحي الرسالة يختلف عن سائر الوحي وإلاّ في وحي (( واوحينا إلى أم موسى )) (( وأوحى ربك إلى النحل )) لأنّ الوحي في اللغة هو الإعلام بطريق خفي بس نقصد الإيحاء بمعنى الرسالة أن يكون هذا نبي مرسل ، الأئمة ع مش أنبياء والذي يقول بوجود نبي بعد الرسول ص نعتقد نحن شنهوا ؛ بكفره يصير كافر أنه ختمت الرسالات به ص إلا أنه إذ ااوحى بالحكم الناشئ من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي أو ألهم الحكم به الولي فلا محال ينقدح في نفس النبي او الولي ، نفس النبي الشريفة بسببهما او في سببها يعني المصلحة والمفسدة ، الإرادة تنقدح في نفسه الإرادة أو تنقدح في نفسه الكراهة الموجبة هذه الإرادة لتبليغ هذا النبي وإنشاءه للأمر ، يقول لمكلفين يالله سوي كذا لا تسووا كذا ، الموجبة لفنشاء بعثصا في الوامر وزجرًا في النواهي بخلاف ما ليس هنام مصلحة او مفسدة في المتعلق بل إنما كانت في نفس إنشاء الأمر به طريقيًا لأنّ ما تصير إرادة إلا للحكم الواقعي لا كراهة إلا للحكم الواقعي وذلك يقول والآخر واقعي حقيقي عن مصلحة او مفسدة في متعلقه عرفنا ماذا ؟ مؤدى الإمارة اش صار ؟ ما في له متعلق حتى ماذا ؟ في له إرادة في له كراهة ، الحكم الذي له متعلق هو الحكم الواقعي الذي فيه مصلحة واقعية وفيه مفسدة واقعية موجبة لإرادةته أو كراهته ، الموجبة هذه المصلحة ماذا ؟ لإنشاءه بعثًا او زجرًا في بعض المبادئ العالية ، أي النبي والولي ص وإنْ لم يكن في المبدأ الأعلى في الله إلاّ العلم بالمصلحة لأنّ الله يعلم بمصالح الأحكام او المفسدة كما أشرنا فلا يلزم أيضًا اجتماع إرادة وكراهة ، ما في إرادة وكراهة على هذا المبنى الثاني ، المبنيين هذا ، المبنى المشهور ومبنى الشيخ الأنصاري لأنّ المصلحة والمفسدة وين ؟ في الحكم الواقعي وهذا الحكم الظاهري المصلحة فقط في نفس إنشاءه ما في متعلق حتى تقول هذه الإمارة ادت إلى متعلق وهذا المتعلق إما ماثل الحكم الواقعي فلزم اجتماع المثلين أو يتضاد مع الحكم الواقعي فلزم اجتماع الضدين ، كما أشرنا فلا يلزم أيضصا اجتماع إرادة وكراهة وإنما لزم إنشاء حكم واقعي حقيقي بعثًا وزجرًا وغنشاء حكم آخر طريقي ، المصلحة والمفسدة وين ؟ في الطريقي في نفس إنشاءه ولا مضادة بين الإنشائين فيما إذا اختلفا ، بعد واضح إذا اتفقا ماذا ؟ ما في مضادة لأنّ ما في مصلحة أصلاً غير مصلحة في نفس جعله يقول إذا اختلف ما في تضاد لأنّ هذا قال افرض صلاة الجمعة واجبة عندنا في مصلحة الخبر قال حرام ما في شيء اسمه مفسدة متعلق لأنّ هذا مجرد إنشاء الحرمة حتى تقول لي ماذا ؟ لزم الجمع بين الضدين ما في تضاد أصلاً ولا يكون من اجتماع المثلين فيما إذا اتفقا ولا إرادة ولا كراهة أصلاً يعني حتى الأنحاء الأخرى التي قلنا ماذا ؟ التضاد يتعدد بالإشكال الأول إذا تتذكرون الإشكال الأول من الاشكالات الثلاثة ولا إرادة ولا كراهة أصلاً إلاّ بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي يقول حتى على المبنيين الآخرين أجبنا لكن قلنا إجابته على المبنى للشيخ الأنصاري مش دقيقة يحتاج التتميم الذي نحن اوردناه ومع الأسف ما شفت هذا التتميم في الحواشي طالعت الحواشي ما شفته ولكن نحن إذا نريد نقول الإجابة دقيقة على مبنى الشيخ الأنصاري لابد ان نضم هذا التمتميم الذي اوردناه فافهم قيل إشارة إلى أنه شنهوا ؛ فاهم ؟ إلى أنّ إشكال ماذا ؟ تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة ما اجيب عليه حتى لو كالنت المصلحة في نفس الإنشاء ، هو الإنشاء لما تفوت عليك المصلحة والمفسدة أنت ما سويت شيء جديد لنا في هذه الإجابة فاهم يقال إشارة إلى ذلك ، نعم ؛ يشكل الأمر في بعض الأمور الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية ، اشلون يشكل الأمر ؟ يقول شوف فإنّ الإذن في الإقدام ، االإقدام شنهوا ؛ يعني الاقتحام ، تقتحمه ، الله قال لك حلال يعني تروح تشتري وتأكل ينافي المنع ينافي الحرمة الواقعية كما فيما صادف الحرام وإنْ كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه هذا بحث إن شاء الله سوف يأتينا إنْ الله إنّ الإباحة على قسمين مر عليكم : إباحة اقتضائية وإباحة غير اقتضائية .

    للكلام تتمة سيأتينا وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







